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الفصل الأول
المقدمة وخلفية الدراسة


[bookmark: _Toc214576614]المقدمة 
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في كثير من الدول، بما في ذلك السعودية، نظرًا لدورها الحيوي في التوظيف والابتكار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
 ولكن هذه الشركات غالبًا ما تواجه تحديات متزايدة على صعيد الاحتفاظ بالموظفين، حيث أن ارتفاع معدلات الدوران الوظيفي قد يُضعف من قدرتها على بناء خبرات مستقرة داخل المنظمة، ويكبدها تكاليف كبيرة من حيث التوظيف والتدريب والتجديد المستمر للقوى العاملة.
 في هذا السياق، يُعد الاستثمار في برامج التدريب والتطوير أحد الأدوات الأكثر فعالية للاستجابة لهذه التحديات، لأنه لا يعزز مهارات الموظفين فحسب، بل يرفع من التزامهم وانتمائهم للمؤسسة، وبالتالي يقلل نية المغادرة.
وقد أظهرت الأدبيات الحديثة أهمية الربط بين جودة ممارسات التدريب واستبقاء الموظفين؛ فوفقًا لنموذج رأس المال البشري، يعتبر التدريب استثمارًا طويل الأجل في الإنسان، ويُعزز من قيمته داخل المنظمة.
 من جهة أخرى، تؤكد منظور التبادل الاجتماعي أن توفير فرص التدريب يُرسّخ شعورًا بالإنصاف والامتنان لدى الموظفين، مما يعزز التزامهم ويُقلّل رغبتهم فيترك العمل (Ahn & Huang, 2020). هذه العلاقة بين التدريب والانتماء الوظيفي والميل للبقاء أُبرزت في دراسات متعددة، ولكنها لم تُدرس بشكل واسع في سياق الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وهي بيئة تتميز بخصوصيات تنظيمية وثقافية قد تؤثر في فعالية هذه البرامج.
من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى فحص أثر برامج التدريب على معدل الدوران الوظيفي لدى موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة جدة.
 تهدف إلى فهم ما إذا كانت البرامج التدريبية تُترجم فعلا إلى استقرار وظيفي، وما هو نوع هذه البرامج (عام أو محدد للشركة) الأكثر تأثيرًا، وكيف تسهم في تشكيل ارتباط الموظف بمنظمته. كما تهدف إلى استكشاف تصور الموظفين لدورات التدريب وما إذا كان هذا التصور مختلفًا باختلاف خصائصهم الديموغرافية.
إن أهمية هذا البحث تكمن في ملء فجوة علمية واضحة في الأدبيات المحلية — فبينما توجد دراسات كثيرة عن التدريب في الشركات الكبرى أو القطاع العام، فإن السياق الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة، من حيث حجمها ومواردها التنظيمية، لم يُدرس بعمق.
 بهذا، توفر الدراسة مدخلًا نظريًا وعمليًا لصناع القرار في هذه الشركات، بحيث يمكنهم تصميم برامج تدريبية تستجيب لاحتياجات موظفيهم وتقف كأداة للحد من الدوران الوظيفي، مما يساهم في استدامة الأعمال وتحقيق تنافسية أفضل في السوق.
[bookmark: _Toc214576615]مشكلة الدراسة 
تشهد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة – شأنها شأن بقية القطاعات في المملكة العربية السعودية – تحديات متزايدة في إدارة الموارد البشرية والحفاظ على استقرار القوى العاملة، وذلك في ظل بيئة عمل تتسم بتغيرات اقتصادية متسارعة وارتفاع مستوى المنافسة في سوق العمل. ويُعد الدوران الوظيفي أحد أبرز هذه التحديات، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكاليف التوظيف والتدريب، وتراجع الإنتاجية، وانخفاض جودة الأداء، وتعطل العمليات التشغيلية، إضافةً إلى تأثيره السلبي على رضا العملاء واستمرارية نمو الشركات. وتشير التقارير الإدارية الحديثة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة تُعد الأكثر تأثرًا بهذه المشكلة نتيجة محدودية مواردها وضعف قدرتها على استقطاب الكفاءات مقارنة بالشركات الكبرى. (السلمي و القرني، 2023)
وعلى الرغم من أن برامج التدريب تُعد إحدى الأدوات الرئيسة التي تعتمد عليها المؤسسات لرفع مستوى المهارات وتعزيز الالتزام الوظيفي وتقليل نية المغادرة، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ما تزال تُواجه صعوبة في قياس الأثر الحقيقي لهذه البرامج على استقرار الموظفين واستمرارهم في العمل، كما تشير الأدبيات إلى وجود فجوة واضحة في البحوث العربية والخليجية المتعلقة بفهم العلاقة بين جودة التدريب ومعدل الدوران الوظيفي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ ركزت معظم الدراسات السابقة على القطاعات الحكومية أو الشركات الكبرى، بينما لم تُولِ اهتمامًا كافيًا لدراسة هذه العلاقة في الشركات متوسطة وصغيرة الحجم رغم أهميتها الاقتصادية.(Alenaizan, 2014)
وتبرز مشكلة الدراسة بوضوح في التساؤل الرئيس التالي:
ما أثر برامج التدريب على معدل الدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة في جدة؟ ومن هنا تكمن المشكلة البحثية في وجود حاجة إلى دراسة علمية ميدانية توضح الاتجاه الحقيقي للعلاقة بين التدريب والدوران الوظيفي، وتكشف عمّا إذا كانت برامج التدريب الحالية تُسهم فعلاً في استقرار القوى العاملة أم أن أثرها محدود وغير كافٍ.
وبناءً على ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى سد الفجوة العلمية من خلال تحليل أثر برامج التدريب على الدوران الوظيفي في بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة بجدة، وتقديم نتائج علمية يمكن الاعتماد عليها في فهم المشكلة وتطوير الحلول المناسبة لها.
[bookmark: _Toc214576616]أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعًا حيويًا يُعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز استقرارها ونموها.
 فارتفاع دوران الموظفين لا يمثل مجرد مشكلة إدارية، بل هو مؤشر استراتيجي خطير يعكس اختلالات في بيئة العمل، ويؤدي إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة تشمل انخفاض الإنتاجية، وتراجع الولاء التنظيمي، وارتفاع تكاليف الاستقطاب والتأهيل، وتأتي الدراسة لتسلط الضوء على الدور الحقيقي لبرامج التدريب في الحد من هذه الظاهرة، وذلك ضمن سياق سعودي يتجه نحو تعزيز التنافسية وتحسين بيئة العمل.
وتكتسب الدراسة أهميتها كذلك من محدودية الدراسات العربية التي بحثت العلاقة بين التدريب والدوران الوظيفي في الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدًا، حيث يتركز معظم الإنتاج العلمي حول المؤسسات الحكومية أو الشركات الكبرى، بينما تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة — رغم طبيعتها الديناميكية وقدرتها التوظيفية — أقل دراسةً، على الرغم من أنها تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة في مدينة جدة.
كما أن نتائج هذه الدراسة ستقدم معلومات علمية وبيانات ميدانية حقيقية تساعد المدراء وصُنّاع القرار في فهم العوامل المؤثرة في بقاء الموظفين، وتطوير سياسات تدريب أكثر فاعلية، وتحسين بيئة العمل بما يرفع مستوى الالتزام والرضا ويقلل حالات ترك العمل.
 إضافةً إلى ذلك، تفتح الدراسة المجال للباحثين والمهتمين لتطوير نماذج علمية وفرضيات جديدة تدرس المتغيرات الوسيطة والمعدلة في العلاقة بين التدريب والدوران الوظيفي.
[bookmark: _Toc214576617]1. الأهمية العلمية للدراسة
تكمن الأهمية العلمية في كون الدراسة تُسهم في إثراء الأدبيات العربية المتعلقة ببرامج التدريب والدوران الوظيفي داخل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع ما يزال بحاجة إلى دراسات معمقة تربط بين سياسات الموارد البشرية ومعدلات الاستقرار الوظيفي.
 كما تضيف الدراسة بُعدًا منهجيًا من خلال استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية الدقيقة مثل معامل بيرسون والانحدار الخطي ، مما يعزز موثوقية النتائج وصلاحية الاستنتاجات.
كما تُعد الدراسة خطوة مهمة نحو بناء إطار نظري عربي يشكل أساسًا لبحوث مستقبلية في ميدان دور التدريب في خفض نية ترك العمل، وهو موضوع ما يزال محدودًا في السياق المحلي.
[bookmark: _Toc214576618]2. الأهمية العملية (التطبيقية) 
تتمثل الأهمية العملية للدراسة في أنها تقدم نتائج قابلة للتطبيق مباشرة من قبل أصحاب الأعمال ومدراء الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ تساعدهم على:
· تطوير برامج تدريب أكثر ملاءمة للاحتياجات الفعلية للموظفين.
· تقليل التكلفة الناتجة عن الدوران الوظيفي من خلال فهم العوامل التي تدفع الموظفين للمغادرة.
· رفع إنتاجية الموظفين وتحسين ولائهم التنظيمي عبر تصميم استراتيجيات تدريب فعّالة.
· تحسين بيئة العمل من خلال تعزيز الشعور بالدعم المهني والاستثمار في الكفاءات.
· توجيه قرارات التوظيف والترقية بناءً على بيانات وإثباتات علمية.
وبذلك، تحمل الدراسة قيمة عملية مباشرة للمنظمات التي تسعى إلى تعزيز استقرار كوادرها وتقليل معدل خروج الموظفين الذي يُعد أحد أكثر التحديات شيوعًا في القطاع.
[bookmark: _Toc214576619]الأهداف:
الهدف الرئيسي:
تسعى الدراسة الى تحليل الهدف العام: تقصي أثر برامج التدريب على معدل الدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة في جدة 
الأهداف التفصيلية:
1. تقييم مدى توافر وجودة برامج التدريب المقدمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور الموظفين.
2. قياس مستوى النية في مغادرة العمل (كمؤشر لمعدل الدوران الوظيفي) بين موظفي هذه الشركات.
3. اختبار العلاقة الإحصائية بين برامج التدريب ومعدل الدوران الوظيفي.
4. تحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات الموظفين تعزى إلى متغيرات ديموغرافية (مثل الجنس، سنوات الخبرة، المستوى التعليمي).
[bookmark: _Toc214576620]تساؤلات الدراسة:
يكمن السؤال الرئيسي للدراسة في: ما أثر برامج التدريب على معدل الدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة في جدة؟، وتنبثق منها مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تتمثل في الاتي:
1. ما مدى توافر وفعالية برامج التدريب في الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة من وجهة نظر الموظفين؟
2. ما مستوى معدل الدوران الوظيفي بين موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة؟
3. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين برامج التدريب ومعدل الدوران الوظيفي في هذه الشركات؟
4. هل تختلف استجابات الموظفين حول أثر التدريب على الدوران الوظيفي باختلاف خصائصهم الديموغرافية (مثل الجنس، العمر، المؤهل، الخبرة)؟
[bookmark: _Toc214576621]فرضيات البحث:
بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:

المتغير المستقل

برامج التدريب

المتغير التابع

معدل الدوران الوظيفي







[bookmark: _Toc214579499]شكل 1: نموذج الدراسة 
المصدر: من اعداد الباحثة
 وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:
الفرضية الصفرية الاولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين برامج التدريب ومعدل الدوران الوظيفي في الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة.
الفرضية الصفرية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك الموظفين لأثر برامج التدريب على الدوران الوظيفي تعزى إلى الجنس.
[bookmark: _Toc214576622]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
اعتمدت هذه الدراسة في تفسيرها النظري وتحليلها للعلاقة بين برامج التدريب ومعدل الدوران الوظيفي في الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة على إطار علمي يجمع بين ثلاث نظريات مركزية في ميدان الموارد البشرية والسلوك التنظيمي، وهي: نظرية رأس المال البشري، ونظرية التبادل الاجتماعي، ونظرية الالتزام التنظيمي. 
وقد شكّلت هذه النظريات الأساس العلمي الذي بُنيت عليه الفرضيات وصيغت من خلاله آلية تفسير النتائج بصورة منهجية منسجمة مع طبيعة الموضوع.
أولاً: نظرية رأس المال البشري
تُعد نظرية رأس المال البشري من أبرز النظريات التي فسرت العلاقة بين التدريب وتطور الأداء الوظيفي، وقد قدّمها (Becker, 1964)  تفترض هذه النظرية أن معارف الفرد ومهاراته وخبراته تُشكل أصولًا اقتصادية، وهي من أهم الأصول غير الملموسة التي تستثمر فيها المنظمة. 
ووفقًا لهذه النظرية، يُسهم التدريب - باعتباره أحد أهم آليات تنمية رأس المال البشري - في زيادة كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم، مما يُعزز قيمتهم في سوق العمل.
وقد بيّنت الأدبيات الحديثة أن الاستثمار في التدريب يُعد أحد المؤشرات الرئيسية على نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنه يقلل الفجوة المهارية، ويرفع درجة جاهزية الموظفين للتغيرات التنظيمية، ويزيد من قدرتهم على تقديم قيمة أعلى للمؤسسة ومن هذا المنطلق، فإن برامج التدريب ليست مجرد نشاط داعم، بل هي عنصر استراتيجي في بقاء المنظمة وقدرتها التنافسية، ويعزز هذا المنظور ما توصلت إليه دراسات معاصرة مثل دراسة (Ahn & Huang, 2020)التي أثبتت أن برامج التدريب المتخصصة تسهم في رفع مستوى الكفاءة وتقلل من نية ترك العمل.
وبالاستناد إلى هذا المنظور، تفترض الدراسة الحالية أن تحسين جودة التدريب وتطويره يُسهم بشكل مباشر في الحد من الدوران الوظيفي؛ إذ كلما شعر الموظف بأن المنظمة تستثمر فيه، تضاعفت رغبته في البقاء.
ثانيًا: نظرية التبادل الاجتماعي 
تُعد نظرية التبادل الاجتماعي من أكثر النظريات شيوعًا في تفسير السلوك التنظيمي، خصوصًا المتعلق بالرضا والالتزام ونية البقاء. 
وتفترض هذه النظرية أن العلاقات بين الفرد والمنظمة قائمة على مبدأ "المعاملة بالمثل". أي أن الفرد يشعر بالالتزام تجاه المنظمة عندما يتلقى منها دعما يُعد ذا قيمة بالنسبة له.
وانطلاقًا من هذه النظرية، فإن توفير برامج تدريب ذات جودة عالية يخلق لدى الموظفين شعورًا بالإلزام الأخلاقي والمهني للرد على هذا الاستثمار بالبقاء داخل المؤسسة. 
وبالتالي، تتوقع الدراسة أن برامج التدريب — خاصة إذا كانت موجهة ومستمرة — تُسهم في بناء علاقة إيجابية بين الموظف والشركة، مما يقلل من احتمال تركه للعمل. ويظهر هذا بوضوح في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات القريبة المباشرة بين القيادة والموظفين.
ثالثًا: نظرية الالتزام التنظيمي 
تستند هذه النظرية إلى عمل من قسّموا الالتزام التنظيمي إلى ثلاثة أبعاد: الالتزام العاطفي، والالتزام بالاستمرارية، والالتزام المعياري. ومن هذا المنظور، فإن الموظف الذي يشعر بارتباط عاطفي وعاطفي بالمنظمة يكون أكثر ميلاً للبقاء فيها حتى عند توافر فرص خارجية.
تشير الدراسة إلى أن التدريب يُسهم بشكل مباشر في تعزيز هذه الأبعاد الثلاثة للالتزام التنظيمي:
· الالتزام العاطفي: لأن التدريب يشعر الموظف بأنه عنصر مهم في المنظمة.
· الالتزام المستمر: لأن المهارات المكتسبة قد ترتبط بطبيعة الوظيفة في المؤسسة، مما يجعل مغادرة الموظف أقل جاذبية.
· الالتزام المعياري: لأن التدريب يولد شعورًا بالواجب المتبادل والانتماء للمنظمة.
التكامل بين النظريات الثلاث في تفسير علاقة التدريب بالدوران الوظيفي
إن اعتماد الدراسة على هذه النظريات الثلاث بشكل تكاملي يعكس تعقّد الظاهرة التي يتم بحثها. فالتدريب لا يؤثر فقط على مهارات الموظف (رأس المال البشري)، بل يؤثر أيضًا على إدراكه لدعم المنظمة (التبادل الاجتماعي)، وعلى مستوى انتمائه العاطفي والمهني (الالتزام التنظيمي).
 ولذلك، فإن النموذج النظري للدراسة يرى أن تأثير التدريب على خفض الدوران الوظيفي يتم عبر مسارين:
تأثير مباشر: عبر تطوير مهارات الموظف وزيادة كفاءته.
تأثير غير مباشر: عبر رفع مستويات الرضا والالتزام والانتماء التنظيمي.
وبذلك فإن الدراسة لم تعتمد نظرية واحدة فقط، بل اعتمدت إطارًا متعدد الأبعاد يسمح بفهم الظاهرة بشكل متكامل ومتسق نظريًا.
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1. برامج التدريب 
يقصد ببرامج التدريب في هذه الدراسة: كل الأنشطة التدريبية الرسمية وغير الرسمية التي تقدّمها الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة للعاملين بهدف رفع مهاراتهم المعرفية والسلوكية والمهنية، ويتم قياسها من خلال درجات أفراد العينة على فقرات المحور الخاص بالتدريب في الاستبانة.
2. معدل الدوران الوظيفي 
يشير معدل الدوران الوظيفي في هذه الدراسة إلى: مستوى نية ترك العمل لدى الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة، ويتم قياسه عبر درجة استجابات أفراد العينة على فقرات مقياس الدوران الوظيفي التي تشمل نوايا البقاء أو المغادرة والولاء والاستقرار المهني.
3. نية ترك العمل 
يقصد بها: رغبة الموظف في مغادرة عمله الحالي خلال فترة زمنية قريبة، سواء بسبب ظروف العمل أو توافر فرص أفضل، ويُقاس هذا المتغير عبر بنود الاستبانة التي تعكس الميل النفسي والتوجه السلوكي للانسحاب من الشركة.
4. الأداء الوظيفي 
الأداء الوظيفي في هذه الدراسة هو: مستوى جودة وكفاءة إنجاز الموظف لمهامه اليومية، كما يعكسه تقييمه الذاتي عبر الاستبانة، ويُقاس من خلال أبعاد تشمل الأداء الكمي، النوعي، والسلوكي.
5. الالتزام الوظيفي 
مدى ارتباط الموظف بالشركة واستعداده للبقاء فيها والاستمرار في العمل، كما يظهر في ردوده على البنود المتعلقة بالولاء والانتماء.
6. الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تعرف إجرائياً بأنها: المنشآت التي يعمل بها عدد محدود من الموظفين (عادة أقل من 250 موظفاً)، والتي تمتلك رأس مال متوسط وتعمل ضمن قطاعات مختلفة في مدينة جدة، وتم اعتمادها في الدراسة بناءً على الشركات التي استجاب موظفوها للاستبانة.
7. الرضا الوظيفي
يُقصد به: درجة شعور الموظف الإيجابي تجاه عمله وبيئته، والذي قد يؤثر بدوره على رغبته في البقاء أو المغادرة، ويُقاس ضمن البنود المرتبطة بالاستقرار والانسجام في العمل.
8. التدريب أثناء العمل 
هو: ذلك النوع من التدريب الذي يتلقاه الموظف أثناء تأدية مهامه الفعلية داخل بيئة العمل، ويتم قياسه في الدراسة من خلال البنود التي تقيس التعلم العملي المباشر.
9. التدريب المهني 
يقصد به: التدريب الموجه لتنمية المهارات الفنية والتخصصية للموظف بما يتناسب مع طبيعة عمله، والذي يتم قياسه عبر البنود المتعلقة بتطوير المهارات الفنية.
10. الموارد البشرية
تعرف إجرائياً بأنها: جميع العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في الدراسة، الذين تتوافر فيهم شروط البحث وتم جمع بياناتهم عبر الاستبانة الإلكترونية.


الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة
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يُعد التدريب أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها المنظمات الحديثة في تطوير مواردها البشرية وبناء قدراتها التنافسية، ولا سيما في بيئات الأعمال التي تتسم بالتغير المستمر وارتفاع مستوى التنافسية كما هو الحال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة جدة.
 فالتدريب لم يعد نشاطاً تكميلياً أو إجراءً إدارياً عادياً، بل أصبح مكوّناً رئيساً في منظومة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى تحسين الأداء، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع متطلبات العمل المتجددة. وفي المقابل، يمثل الدوران الوظيفي أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارات المختلفة، لكونه يرتبط بزيادة تكاليف التوظيف، وفقدان الخبرات، وتدني مستويات الإنتاجية، مما يجعل من الضروري دراسة العوامل المؤثرة فيه، وفي مقدمتها التدريب.
يهدف هذا الفصل إلى تقديم إطار نظري شامل يوضح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالدراسة، من خلال استعراض مفهوم التدريب وأهدافه وأهميته وأبعاده، بالإضافة إلى تناول مفهوم الدوران الوظيفي وأسبابه وأنواعه وتأثيره على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 كما يتناول الفصل العلاقة النظرية بين التدريب والدوران الوظيفي، مستنداً إلى نماذج عالمية ودراسات سابقة بيّنت أثر التدريب في تعزيز الولاء الوظيفي وتقليل نوايا الاستقالة.
 ويعتمد هذا الفصل على تحليل الأدبيات العلمية التي تناولت الموضوع في سياقات مختلفة، بما يسمح بفهم أعمق للجوانب النظرية المؤطرة للدراسة الحالية.
إن تقديم هذا الإطار النظري يُعد خطوة أساسية لفهم طبيعة الظاهرة المدروسة وتحديد الأسس العلمية التي تستند إليها الدراسة، إضافة إلى تمهيد الطريق نحو استعراض الدراسات السابقة التي ناقشت أثر التدريب على الدوران الوظيفي في بيئات مشابهة.
 ويمثل هذا الفصل قاعدة معرفية تساعد في بناء فرضيات الدراسة وتفسير نتائجها اللاحقة استناداً إلى الخلفية العلمية الراسخة في هذا المجال، كما يسهم في توسيع مدارك الباحث حول المتغيرات الأساسية وعلاقاتها المتشابكة ضمن بيئة العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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تُعدّ مرحلة تصميم البرامج التدريبية الركيزة الثانية في منظومة العملية التدريبية المتكاملة، إذ يمثل التصميم المنهجي أساساً لضمان تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً. تتضمن هذه المرحلة تحويل الاحتياجات التدريبية المُحددة إلى محتوى تعليمي وموضوعات تدريبية واضحة، مع اختيار الأساليب التدريبية الملائمة التي سيستخدمها المدربون.
 إن دقة التصميم تُمكّن من تنفيذ البرنامج بفعالية، ومتابعته، وتقييم نتائجه، بهدف تحقيق الغايات المرجوة منه.
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لـلبرنامج التدريبي أهمية بالغة كونه الأداة التنفيذية التي تُسهّل تطبيق العملية التدريبية على أرض الواقع.
 ولضمان نجاح هذا البرنامج، يتطلب الأمر تبني مجموعة من الأسس والمقومات التي تضمن الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المبتغاة.
تعريف التدريب
يعرف التدريب على انه ذلك المجهود الذي يؤدي إلى زيادة المعرفة والمهارات والقدرات في الموظفين والمديرين بحيث يصبح كل فرد منهم أكثر كفاءة في أداء العمل الموكل إليه.
 فالموظف الجديد يكتسب المهارة والموظف الذي على رأس العمل سنوات يزيد من قدرته الإنتاجية وهو نشاط معني بتدريب الأشخاص ومساعدتهم ليكونوا أكبر ثقة ومقدرة في حياتهم وفي وظائفهم (المعشوق, 2011, 251)
وقد عرفه (الخطيب ,2006, ص 300) على انه جهود إدارية وتنظيمية مرتبطة بحالة الاستمرارية تستهدف إجراء تغيير مهاري ومعرفي وسلوكي في خصائص الفرد الحالية والمستقبلية لكي يتمكن من الإيفاء بمتطلبات عملها وان يطور أداءه العملي والسلوكي بشكل أفضل نلخص من التعاريف السابقة بان التدريب هو العملية التي يخضع لها كل العاملين في المنظمات والتي تكسبهم معارف وخبرات جديدة في مجال عملهم وفي المجالات الأخرى وتحسن من أدائهم ونموهم الفكري والمعرفي في كافة المجالات.
أهمية التدريب للمنظمة:
زادت أهمية التدريب والبرامج التدريبية في الأون الأخيرة كواحدة من أهم الممارسات الحديثة للموارد البشرية والمرتبط بشكل مباشر بأداء العامل، حيث تتمثل أهميتها بالنسبة للمنظمة ب:
1. زيادة الإنتاجية والأداء التنظيمي: إذ أن إكساب العاملين المهارات والمعارف اللازمة لأداء وظائفهم يساعدهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وتقليص الوقت الضائع والموارد المادية المستخدمة في الإنتاج
2. يساهم التدريب في خلق الاتجاهات الايجابية لدى العاملين نحو العمل والمنظمة
3. يؤدي إلى توضيح السياسات العامة للمنظمة وبذلك يرتفع أداء العاملين عن طريق معرفتهم لما تريد المنظمة منهم من أهداف
4. يؤدي إلى ترشيد القرارات الإدارية وتطوير أساليب وأسس ومهارات القيادة الإدارية
5. يساعد في تجديد المعلومات وتحديثها بما يتوافق مع المتغيرات المختلفة في البيئة.
6. يساهم في بناء قاعدة فاعلة للاتصالات والاستشارات الداخلية، وبذلك يؤدي إلى تطوير أساليب التفاعل بين الأفراد العاملين وبينهم الإدارة (محمد عباس, 2006 ص 87)
أهمية التدريب للعاملين:
للتدريب فوائد أخرى للعاملين وأهمها انه يطور مهاراتهم على حل المشاكل الطارئة التي تحدث في نطاق عملهم وخارجه، يساعدهم على فهمهم لواجباتهم ومهامهم التي يجب أن يؤدوها والطريقة المثلى لتأديتها، يقلل من القلق الناجم لديهم عن نقص المعرفة أو المهارة، ينمي قدرتهم على الإبداع، يمنحهم فرصة لتطوير ذاتهم (محمد عباس, 2006)
الغرض من عملية التدريب:
يتمثل السبب الرئيسي للقيام بعملية التدريب بالنسبة للمؤسسة في ضمان أن تحقق أفضل عائد ممكن من استثمارها في أكثر مواردها أهمية وأعلاها تكلفة والذي يتمثل في الموظفين العاملين في المؤسسة. ومن اجل هذا، فان الهدف الرئيسي من إي عملية تدريب يتمثل في تحقيق نوع من التغيير في المعرفة والمهارة والخبرة أو السلوك أو الاتجاه الذي من شأنه تعزيز كفاءة الموظف. وبصفة خاصة فانه يتم الاستعانة بعملية التدريب لتحقيق ما يلي:
تطوير مهارات وقدرات الأفراد وذلك بهدف تحسين مستوى الأداء الوظيفي إيجاد نوع من الألفة بين الموظف والأنظمة والإجراءات وطرق العمل الجديدة مساعدة الموظفين والمستجدين على أن يألفوا المتطلبات المتعلقة بوظيفة بعينها والمتطلبات المتعلقة بالمؤسسة.
أولاً: تعريف البرنامج التدريبي
يُعرف البرنامج التدريبي بأنه "الترجمة الإجرائية للسياسة التدريبية للمنظمة" (Soyer, 2001, p. 162)  يمكن أن يكون هذا البرنامج ذا إطار زمني متنوع (سنوي، نصف سنوي، إلخ)، ويشكل آلية أساسية تساند المنظمة في بلوغ أهدافها الكلية والجزئية. إنه يمثل وثيقة تعاقدية تربط مختلف الأطراف المعنية داخل المؤسسة (الإدارة العليا، المسؤولين، مدربي، المتدربين)، وتتباين هيئته وشكله من منظمة إلى أخرى. (شيح ، 2016)
في سياق الدراسة حول الشركات المتوسطة والصغيرة في جدة، يمكن اعتبار البرنامج التدريبي بمثابة خطة عمل مُحكمة تتضمن مجموعة من الأنشطة التعليمية المُنظمة والمُخطط لها، والتي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي ومستدام في معارف ومهارات وسلوكيات العاملين، بما يسهم في تقليل معدلات الدوران الوظيفي عبر زيادة الرضا والكفاءة المهنية.
ثانياً: أسس ومتطلبات فعالية البرنامج التدريبي
إن فعالية العملية التدريبية تتوقف بشكل كبير على نجاح البرنامج التدريبي ذاته. يتطلب تحقيق هذا النجاح الالتزام بعدد من المعايير المحورية، أبرزها:
1. المتابعة التنفيذية المستمرة: يجب على إدارة الموارد البشرية والمتخصصين في التدريب القيام بـمتابعة يومية ودقيقة لجميع مراحل تنفيذ البرنامج لضمان توافقه مع التصميم الأصلي، تضمن هذه المتابعة القدرة على الاستجابة السريعة للمشكلات الطارئة، مثل تأمين بديل سريع للمدرب الغائب أو معالجة التحديات التفاعلية بين المدربين والمتدربين. (ماهر، 2007، صفحة 354)
2. كفاءة وخبرة المدربين: يعتمد نجاح البرنامج التدريبي في المقام الأول على المهارات والكفاءات العالية للمدرب، يستوجب هذا حسن اختيار المدربين وتأهيلهم بشكل مناسب لإنجاز المهام التدريبية الموكلة إليهم (عثمان ، 2004، صفحة 202).
3. تحفيز الرغبة الذاتية لدى المتدربين: لابد من توفر الرغبة الحقيقية في التطور والتغيير لدى المشاركين في البرنامج. ينبع هذا من شعور الأفراد بـالحاجة الفعلية للتدريب، ويمكن تعزيزه من خلال: (ربابعة ، 2003، صفحة 62)
· تخصيص البرنامج بناءً على الاحتياجات الفعلية للأفراد.
· تصميم البرنامج لمعالجة المشكلات والتحديات الحالية التي يواجهها العاملون.
· تفعيل نظام للحوافز والمكافآت المرتبطة بإنجاز التدريب وتطبيق مخرجاته.
4. مرونة وتكييف البرنامج التدريبي: يجب أن يتسم البرنامج التدريبي بـالمرونة الكافية، مما يعني أن أساليب العمل المقترحة تحظى بالقبول من قبل الأفراد. إن إحداث تغيير مفاجئ أو سريع قد يواجه مقاومة، لذا، يجب إتاحة الفرصة للمتدربين لتجربة الأدوات والأساليب الجديدة لاكتساب القناعة الكاملة بجدواها وفائدتها قبل التبني، كما يجب أن يكون الهدف الأساسي للبرنامج هو معالجة التحديات العملية التي يواجهها المتدربون وأن يتناسب تماماً مع احتياجاتهم. (كامل، 2008)
ترى الباحثة أن هذه الأسس تُشكل إطاراً حاسماً لزيادة فعالية التدريب، والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر في انخفاض معدل الدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة بجدة. فالمتابعة تضمن جودة التنفيذ، وكفاءة المدرب تضمن جودة النقل المعرفي، والرغبة الذاتية والمرونة تضمن الاستيعاب والالتزام بمخرجات التدريب، مما يعزز ولاء الموظف واستقراره.
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تُعرف أهداف البرنامج التدريبي على أنها الغايات المُراد تحقيقها من خلال تطبيقه، وتُعد بمثابة النتائج النهائية التي يتم تحديدها وإعدادها بشكل مُسبق، توضح هذه الأهداف التغيير المتوقع في مستوى الأداء، الاتجاهات، والسلوك لدى العاملين، وهي الأساس الذي يُبنى عليه المحتوى التدريبي. (لطيف، 2008)
يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من الأهداف: (معين ، 2010)
1. الأهداف العامة (الاستراتيجية): تركز على الغايات الرئيسية التي تسعى المنظمة لتحقيقها من البرنامج، وتساعد صانعي القرار في تقييم فعاليته ومردوده على أداء الفرد.
2. الأهداف التفصيلية (الإجرائية): تتعلق بالمهام المحددة، وظروف العمل، ومعايير الأداء المطلوبة التي يجب تحقيقها.
إن صياغة الأهداف تتسم بكونها عملية أساسية لتحديد مسار البرنامج، وصعبة في نفس الوقت لتطلبها خبرة عالية ولذلك، يتعين مراعاة الخصائص التالية عند الصياغة: (شيح ، 2016، صفحة 41)
· القابلية للقياس (الكمية): صياغة الهدف بأرقام أو نسب يمكن قياس مدى تحقيقها (مثال: تدريب 28 من رؤساء الأقسام الفنية على مهارات الإشراف).
· التحديد الزمني: ربط الهدف بإطار زمني مُحدد لتسهيل قياس الإنجاز خلال فترة معينة.
· الوضوح والمشاركة: ضمان وضوح الهدف لكافة الأطراف (المنفذين، المديرين، المتدربين)، ويُفضل أن تكون الصياغة ديمقراطية عبر مشاركة مدير التدريب ورؤساء الأقسام في إعدادها.
· الواقعية والعملية: يجب أن يكون الهدف معقولاً وقابلاً للتنفيذ، ويتناسب مع الموارد المتاحة (مالية، بشرية، مادية).
· الدقة والتخصيص: أن يمس الهدف المجال المُراد تطويره أو التغيير فيه مباشرة.
في إطار الدراسة، يجب أن تكون أهداف البرنامج التدريبي مصممة لـمعالجة الأسباب الجذرية للدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة، مثل تحسين مهارات الإشراف أو التواصل، أو بناء ثقافة تنظيمية إيجابية، وبصيغة قابلة للقياس (مثل: تخفيض معدل الشكاوى بنسبة 15% خلال 6 أشهر).
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يرتبط نجاح البرنامج التدريبي ارتباطاً وثيقاً بـالتحديد الدقيق لمحتواه والموضوعات التي يغطيها. يجب أن يكون المحتوى ترجمة أمينة لاحتياجات الفرد والمنظمة، وأن يتوافق مع الخلفيات العلمية والمهاراتية للمتدربين، مع التركيز على الموضوعات التي تُسهم في تحقيق أهداف البرنامج التدريبي.
تُعرف المادة التدريبية بأنها مجموعة من المفاهيم والمعلومات والنماذج التي تشرح موضوعاً معيناً، ويجب أن تُعرض بأسلوب يتناسب مع مستوى المتدربين، مع الاستعانة بـالرسوم البيانية والأشكال الإيضاحية. (Deketeke, 1988)
وتُعد المادة التدريبية أحد مكونات المحتوى التدريبي الذي يشمل أيضاً المراجع النظرية، التمارين، المشاهدات العملية، والملاحظات الأدائية . (الصيرفي ، 2009)
بناء على ما سبق ترى الباحثة ان محتوى البرنامج التدريبي في الشركات المتوسطة والصغيرة بجدة يجب أن يكون عملياً ومكثفاً (Action-Oriented)، ويركز على المهارات التي يسهل تطبيقها مباشرة في بيئة العمل للحد من الإحباط الوظيفي (كـمهارات حل المشكلات، إدارة النزاعات، والقيادة الرشيقة).
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بالإضافة إلى تحديد الأهداف والمحتوى، تمر عملية تصميم البرنامج التدريبي بتحديد الموارد والمتطلبات اللازمة لنجاحه، وهي: الإمكانيات البشرية والمادية والمالية، واختيار الأساليب والموقع والمدة الزمنية للتدريب.
1. الموارد البشرية: يُعتبر اختيار المدربين والمتدربين أمراً جوهرياً، فكلاهما يمثل محور العملية التدريبية.
· اختيار المدربين: توفير المدرب الكفء يمثل مؤشراً رئيسياً على احتمالية نجاح البرنامج، المدرب هو الوسيط الأساسي لنقل رسالة التدريب، والمعلومات، والمهارات إلى المتدربين. (النجار، 1987)
· تحديد المتدربين: تتطلب هذه العملية تحديد العدد والخصائص الملائمة للمشاركين، مع ضرورة مراعاة التجانس في المؤهلات والخبرات لضمان تحقيق الأهداف التدريبية، يجب أن يكون المتدرب مقتنعاً ومحتاجاً للتدريب، ويجب أن يتم الاختيار ضمن تخطيط منهجي لتجنب إعاقة نجاح البرنامج. (محمود، 2003)
2. الإمكانيات المالية: يجب أخذ الجانب المالي (ميزانية التدريب) بعين الاعتبار عند تصميم البرنامج. تساعد الميزانية على تقدير التكاليف واتخاذ قرار التنفيذ، وقد تؤدي إلى تعديل المحتوى لضمان الجدوى الاقتصادية للتدريب.
3. تحديد أساليب التدريب: يتعين اختيار الأساليب التدريبية (كالأساليب النظرية، العملية، والذاتية) بناءً على عدة عوامل، منها: أهداف البرنامج، مدته، طبيعة المادة العلمية، وخبرات وعدد المتدربين.
4. المعدات والوسائل التدريبية: إن توفر الوسائل التدريبية الفعالة ضروري لتعزيز كفاءة أي نشاط تدريبي، فهي تُسهِم بشكل كبير في نقل وتوصيل المفاهيم والمعلومات العلمية للمتدربين. (شاوش، 2005)
5. تحديد مكان التدريب: ينبغي تحديد موقع عقد التدريب (داخلي أو خارجي)، مع التمييز بين التدريب الجماعي والتدريب الفردي.
6. تحديد فترة التدريب: لا توجد مدة زمنية مثالية واحدة لتنفيذ البرامج التدريبية؛ بل تختلف المدة باختلاف: (الصيرفي ، 2009، صفحة 188)
· المنهج التدريبي وطبيعة المشكلات التي يعالجها.
· الأساليب التدريبية المُستخدمة.
· الإمكانيات المتاحة وحاجة المنظمة للمتدربين.
في الشركات المتوسطة والصغيرة، قد تكون الإمكانيات المادية محدودة، مما يتطلب تصميماً إبداعياً للبرنامج (Lean Design) يعتمد على أساليب تدريب منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة، مثل التدريب أثناء العمل أو التناوب الوظيفي، مع التركيز على مدربين داخليين لتقليل الإنفاق وزيادة الاستدامة.
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بعد اكتمال مرحلة التصميم، تبدأ مرحلة التنفيذ والمتابعة، وهي مرحلة إشراف مستمر لتجسيد البرنامج وتحقيق أهدافه. تتطلب هذه المرحلة من إدارة الموارد البشرية ومديري أو أخصائي التدريب متابعة يومية ومرحلية للتأكد من أن التصميم يُنفّذ كما خُطط له، وضمان سير الأمور بمسارها الصحيح. (ماهر، 2007، صفحة 490)
تتضمن أنشطة المتابعة اليومية:
· التحقق من جاهزية ونظافة قاعات التدريب.
· تجهيز المواد العلمية والتمرينات وتقديمها في المواعيد المحددة.
· توفير المساعدات التدريبية اللازمة.
· الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للبرنامج.
· أخذ الحضور والغياب للمتدربين.
· توفير سُبل الراحة للمشاركين.
الهدف الرئيسي لعملية المتابعة هو جمع بيانات إحصائية دقيقة حول جميع المتغيرات التي تؤثر على التدريب في كافة مراحله، واستخدام هذه المعلومات لـتحسين النشاط التدريبي المستقبلي. وعليه، تُشكل المتابعة القاعدة الأساسية لعملية تقييم خطة التدريب ومنجزاتها.
من منظور الباحثة: تُعد المتابعة في الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً حيوياً، ليس فقط لضبط الأداء، بل لـخلق بيئة تعليمية داعمة. فالتغذية الراجعة الفورية للمتدربين خلال التنفيذ يمكن أن ترفع من مستوى مشاركتهم، وتقلل من احتمالية شعورهم بالإحباط، وهو عامل يسهم مباشرة في تقليل نية ترك العمل.
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لا تكتمل منظومة برامج التدريب بفعالية التخطيط والتصميم وحُسن التنفيذ فحسب، بل تتطلب بالضرورة إجراء عملية تقييم شاملة. (الصيرفي ، 2009، صفحة 216) يُعد التقييم نشاطاً رئيسياً ومستمراً لا ينفصل عن مراحل التدريب الأخرى، وهو ضروري لضمان تحقيق الفعالية المخطط لها.
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تُمثل عملية التقييم المرحلة الختامية للعملية التدريبية، ولها دور محوري في التحقق من فعالية البرنامج ومدى استجابته للاحتياجات التدريبية التي صُمم بناءً عليها.
أولاً: تعريف تقييم البرنامج التدريبي
يرتكز التقييم على تقدير مستوى الأداء والكفاءات والإمكانيات المُتاحة والمُكتسبة في المنظمة. (Deketeke, 1988, p. 17)ويمكن تلخيص تعاريف تقييم البرنامج التدريبي في الآتي:
· وفقاً ل (مؤيد و صالح ، 2002) هي الإجراءات الإدارية التي تُستخدم لقياس كفاءة البرنامج في تحقيق الأهداف المحددة، وتقييم كفاءة المتدربين ومستوى التغيير السلوكي الذي أحدثه التدريب فيهم، وكذلك قياس كفاءة المدربين.
· ستانلي (Stanley): يُعرف التقييم بأنه وسيلة لمعرفة إنجازات المدربين وتحديد السُبل لجعل البرامج أكثر فعالية، والتعرف على التعديلات الواجب إجراؤها على المحتوى، المنهجية، وأساليب التعلم. (ابو شيخة ، 2000)
· تعريف سلوكي هو التسجيل المُنتظم لنتائج التدريب من خلال متابعة سلوكيات المتدربين وتصرفاتهم بعد العودة إلى العمل، لاكتشاف مدى توافقها مع الأهداف المؤسسية المرسومة لهم. (بلوط ، 2002)
 تستنتج الباحثة أن التقييم عملية متعددة الأبعاد تبدأ قبل التنفيذ، وتستمر خلاله، وتتركز بشكل مكثف بعد الانتهاء. الهدف العام هو التحقق من مدى تلبية البرنامج لتطلعات المنظمة في رفع كفاءة الموظفين، وبشكل خاص، في دراستنا، مدى مساهمته في استبقاء الموظفين عبر تحسين بيئة العمل والأداء.
ثانياً: أهداف عملية تقييم البرامج التدريبية
تهدف عملية التقييم إلى تطوير وزيادة فعالية البرامج التدريبية وتزويد الإدارة بمعلومات دقيقة عن عملية التدريب. تشمل الأهداف الرئيسية للتقييم: (شاوش، 2005، صفحة 251)
1. تحديد الثغرات وتجنبها: معرفة أوجه القصور التي حدثت في مراحل التخطيط أو التنفيذ والوقوف على أسبابها لتفاديها مستقبلاً.
2. قياس أداء المدربين: تحديد مدى نجاح المدربين في إنجاز العملية التدريبية.
3. تقييم استفادة المتدربين: إعطاء صورة واضحة عن مدى اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات.
4. تحديد نقاط القوة والضعف: الوقوف على نقاط التدعيم ونقاط الضعف لتجنبها أو معالجتها.
5. قياس مدى تحقيق الأهداف: تحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية وتحديد الإجراءات اللازمة لبلوغ الغايات المرجوة.
تلاحظ الباحثة أن تُترجم هذه الأهداف إلى قيمة عملية مباشرة في دراسة الدوران الوظيفي؛ فمعرفة الثغرات في التدريب وتصحيحها يعني زيادة كفاءة الموظف، والتي تُقلل بدورها من الإحباط المهني ونية ترك العمل.
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تعتمد عملية تقييم فعالية البرنامج التدريبي على مجموعة من المعايير التي تختلف باختلاف الهدف والمنظمة، إلى جانب مجموعة من الأساليب المنهجية لجمع البيانات.
أولاً: المعايير الرئيسية لتقييم فعالية البرنامج التدريبي
تُعد المعايير مجموعة من المؤشرات التي يُعتمد عليها في تقدير مدى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه (معين ، 2010). ويُعد نموذج كيرك باتريك (Donald L. Kirkpatrick) من أبرز هذه المعايير، حيث يحدد أربعة مستويات للتقييم (كامل، 2008):
1. رد فعل المتدربين (Reaction): قياس مدى رضا المتدربين عن البرنامج (أهدافه، محتواه، المدربين، الأساليب، إلخ). تُستخدم هذه القياسات لتعزيز عوامل القوة وتفادي نقاط الضعف في البرامج المستقبلية.
2. التعلم (Learning): قياس المعارف والمهارات والاتجاهات التي اكتسبها المتدرب نتيجة التحاقه بالبرنامج. يتم ذلك عادةً عبر اختبارات تحريرية تُجرى بعد الانتهاء من التدريب لتحديد درجة استيعاب المحتوى.
3. تقييم السلوك (Behavior): يركز على مراقبة وقياس التغيير في سلوك الفرد في بيئة العمل بعد مرور فترة زمنية من انتهاء التدريب. يُستخدم مصطلح السلوك للإشارة إلى كيفية أداء العمل فعلياً.
4. تقييم النتائج (Results): قياس نتائج التدريب ومقارنتها بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة. يُمكن التعبير عن هذه النتائج بمؤشرات مثل تخفيض معدل دوران العمل، تخفيض التكاليف، تحسين جودة الإنتاج، انخفاض معدلات الغياب، وقلة الشكاوى.
ثانياً: أساليب تقييم البرامج التدريبية
يُعرف أسلوب التقييم بأنه "الوسيلة المستخدمة لجمع البيانات حول العملية التدريبية في مراحلها المختلفة للتحقق من مدى تحقيق الأهداف" (عبد الرحمن، 1998). وتشمل الأساليب الرئيسية ما يلي: (القريوتي، 2010، صفحة 181)
1. نماذج التقييم (الاستبيانات): توزيع استمارات على المشاركين لجمع آرائهم حول المادة التدريبية، كفاءة المدرب، وأساليب التدريب المتبعة.
2. الاختبارات القبلية والبعدية: إجراء اختبارات للمتدربين قبل وبعد البرنامج للحكم على مدى نجاح البرنامج بناءً على الفروقات في النتائج.
3. الأسلوب التجريبي: يعتمد على استخدام مجموعتين: مجموعة تجريبية تخضع للتدريب، ومجموعة ضابطة لا تخضع له. يتم تقييم أداء المجموعتين بعد انتهاء التدريب لتحديد الأثر الإيجابي للتدريب ودرجة هذا الأثر.
4. الملاحظة الشخصية: مراقبة وملاحظة ردود فعل المتدربين واتجاهاتهم نحو البرنامج، عبر الأحاديث والمناقشات أو الشكاوى الموجهة للمشرف.
بناء على ما سبق ترى الباحثة ان المستوى الرابع من نموذج كيرك باتريك، وهو تقييم النتائج، هو الأكثر ارتباطاً بأطروحتك. يجب قياس انخفاض معدل الدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة بعد التدريب مباشرة، وقارنته بفترة زمنية سابقة، باستخدام الأسلوب التجريبي ما أمكن لضمان الدقة العلمية.
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تتسم عملية التقييم بصعوبتها وأهميتها، حيث إنها تُطالب بإثبات فوائد ونتائج التدريب بالأرقام والإحصائيات. يمكن تصنيف مجالات التقييم إلى ثلاثة جوانب رئيسية:
1. تقييم البرنامج التدريبي: يهدف إلى التأكد من كفاءة البرنامج وملاءمته للاحتياجات المصمم لأجلها، ويمر بثلاث مراحل: (الطعاني، 2007)
· ما قبل التنفيذ: للتأكد من دقة وسلامة خطة البرنامج وقدرتها على تحقيق الأهداف، وملاءمة الأساليب والوسائل.
· أثناء التنفيذ: للتأكد من أن البرنامج يسير وفق المخطط، ولتعزيز الإيجابيات وتجنب السلبيات وتعديل المسار.
· ما بعد التنفيذ: للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، وقياس الفوائد المكتسبة للمتدربين (معارف ومهارات)، ومقارنتها بالتكاليف المُنفقَة.
2. تقييم المدربين: يتم عبر استبيان رأي المتدربين والمديرين لتقييم مدى إلمام المدرب بالمادة، وفعالية استخدامه لأساليب التدريب والوسائل الإيضاحية، يهدف هذا التقييم إلى التأكد من امتلاك المدربين للمهارات والكفاءات الضرورية، لأن أي قصور في أدائهم يؤثر سلباً على فعالية البرنامج.
3. تقييم المتدربين: يتم للتحقق من كفاءة وفعالية البرنامج، باعتبار المتدربين الفئة المستهدفة، ويتم عبر: (الطعاني، 2007، صفحة 236)
· قياس التحسين في العمل (كمية ونوعية الإنتاج، التكاليف، الوقت المستغرق).
· قياس المعارف والمهارات المكتسبة عبر اختبارات الأداء.
ترى الباحثة انه يجب لتقليل الدوران الوظيفي أن تكون جميع المجالات الثلاثة للتقييم عالية. فبرنامج جيد (تقييم البرنامج)، يُقدم بواسطة مدرب كفؤ (تقييم المدربين)، ينتج عنه موظفون ذوو أداء محسن ومكتسب للمهارات (تقييم المتدربين)، مما يؤدي إلى زيادة الرضا والاستقرار الوظيفي.
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لتسهيل قياس الظاهرة بدقة، يمكن تقسيم المقاييس المعتمدة لقياس فعالية التدريب إلى مقاييس موضوعية وأخرى ذاتية.
1. المقاييس الموضوعية: تُستخدم لمعرفة مدى استفادة القوى البشرية من التدريب، وتُترجم إلى أرقام أو نسب يمكن الحكم من خلالها على حدوث تطور في الأداء مقارنة بمعايير محددة ومن أهمها: (احمد ، 1979)
· كمية نواتج الأداء: قياس عدد الوحدات المنتجة أو الصفقات المُنجزة.
· جودة نواتج الأداء: رغم صعوبة قياسها بسبب تأثرها بعوامل خارجة عن تحكم الفرد (كجودة الآلات)، إلا أنها مقياس حيوي.
· معدل الغياب: يعبر عن درجة تكيف الأفراد مع العمل ورضاهم الوظيفي.
· معدل دوران العمل: يشير إلى حركة دخول وخروج القوى العاملة من المنظمة. انخفاض هذا المعدل يدل على استقرار العمل. (الصالح ، 2005)
2. المقاييس الذاتية: يُعتمد عليها عندما يصعب الاعتماد كلياً على المقاييس الموضوعية بسبب مؤثرات خارجية. ومن أبرزها طريقة التقرير المكتوب، حيث يتم تكليف المشرف المباشر بإعداد تقرير عن أداء الأفراد المستفيدين من التدريب بعد فترة من عودتهم إلى العمل. (احمد ، 1979)
تستنتج الباحثة أن معدل دوران العمل (Turnover Rate) هو المقياس الموضوعي الأهم الذي يجب التركيز عليه في دراسة الشركات المتوسطة والصغيرة بجدة. فمن خلال قياس التغير في هذا المعدل قبل وبعد التدريب، يمكن إثبات الأثر الإيجابي لبرامج التدريب كمتغير مستقل على هذا المعدل كمتغير تابع.
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يتطلب تحليل أثر البرامج التدريبية على معدل الدوران الوظيفي فهماً عميقاً للآليات التي تُستخدم لتطوير الموظفين وإبقائهم، ومن أهم هذه الآليات التدوير الوظيفي (Job Rotation) الذي يُعدّ بحد ذاته أسلوباً تدريبياً غير تقليدي.
[bookmark: _Toc214576639]المطلب الأول: المفهوم الجوهري للتدوير الوظيفي
يُعدّ التدوير الوظيفي منهجية إدارية هادفة تتبناها المنظمات كاستراتيجية لتطوير الكفاءات وتعزيز المرونة التنظيمية.
أولاً: التعريف الاصطلاحي والإجرائي للتدوير الوظيفي
عرّف ماهر (2015) التدوير الوظيفي بأنه يمثل "النقل المخطط والمؤقت للعامل من مهمة إلى أخرى بغرض تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها تطوير الأداء، بناء وتعزيز القيادات الإدارية المستقبلية، وتكريس مبدأ التنافسية الإيجابية بين الكوادر الإدارية الناجحة."
وفي سياق التعاريف المعاصرة، يُنظر إلى التدوير كحركة منهجية داخلية:
· يُشير (Tharmmaphornphilas & Norman, 2004) إلى التدوير باعتباره نقل الموظف ضمن مجموعة من المهام المتنوعة، والتي تختلف في متطلباتها الذهنية والجسدية، وتتم خلال فترات زمنية محددة ومدروسة. هذا التعريف يُركز على البعد الصحي والمهاري للتدوير.
· أما (Seiwert, 2000)، فيُعرفه بأنه: "نقل الموظف ضمن وحدة تنظيمية جديدة أو مختلفة عن التي كان يشغلها ضمن المنظمة ذاتها، بهدف إسناد مهام قد تكون مماثلة أو مغايرة لطبيعة مهمته الأصلية." وهذا يُبرز البعد التنظيمي والإجرائي للعملية.
· اما (احمد ع.، 2010)يُشير رحيل بعض الموظفين من المؤسسة واستبدالهم بآخرين جدد إلى ظاهرة دوران الموظفين نتيجةً لانضمامهم إلى الخدمة أو تركها. ويُعرّف أيضًا بأنه انتهاء عضوية الموظف في المؤسسة التي يعمل بها ويتلقى فيها تعويضًا ماليًا.
· بينما يرى (فضيل, 2022) أن دوران العمل هو حركة تنقل الموظفين داخل المؤسسة خلال فترة زمنية محددة. ويشمل هذا الانتقال الموظفين من خارج المؤسسة، سواءً باختيارهم، أو بالفصل، أو بنقلهم من قبل المؤسسة نفسها، أو لأسباب قاهرة كالوفاة أو التقاعد بحكم القانون، بالإضافة إلى الموظفين الداخليين الذين انضموا حديثًا إلى المؤسسة، أو المنقولين إليها، أو الموظفين القدامى العائدين إليها.
أما على الصعيد الإجرائي، فالوظيفة الأساسية للتدوير هي منح فرص متكافئة للعاملين للكشف عن إمكاناتهم وقدراتهم الإبداعية الكامنة. يتم ذلك عبر توظيف عملية النقل المُنظمة والمُخطط لها بشكل منهجي، مما يُسهم في إثراء خبرات العاملين وتحسين مستويات أدائهم.
في سياق الدراسة (أثر برامج التدريب على الدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة بجدة)، يُنظر إلى التدوير الوظيفي بأنه: "منهجية علمية مُخططة وفعالة لتنمية العاملين، تعمل على توسيع مداركهم ومعارفهم بأفضل أساليب العمل المتبعة، وتُعمق خبراتهم الميدانية، وبالتالي ترفع مستوى أدائهم الكلي، وبتكلفة مالية منخفضة نسبياً مقارنة ببرامج التدريب الخارجي المكثفة." هذه المنهجية، عبر تقليل الملل وزيادة الكفاءة، يُتوقع أن تكون ذات تأثير مُخفف على معدلات الدوران الوظيفي.
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تتبلور أهمية التدوير الوظيفي في كونه سياسة إدارية ذات مزايا متعددة تعود بالنفع على الفرد والمنظمة على حدٍ سواء، وتسهم في تعزيز البيئة التنظيمية التي تُقلل من الرغبة في ترك العمل.
أولاً: الأهمية والفوائد التنظيمية والفردية للتدوير الوظيفي
تُسهم سياسة التدوير الوظيفي في تحقيق مجموعة من الفوائد الجوهرية، يمكن إيجازها في النقاط التالية:
· الاستثمار الأمثل للموارد البشرية: يُعدّ التدوير الوظيفي وسيلةً فعّالة لاكتشاف الطاقات البشرية الكامنة والواعدة داخل المؤسسة والاستفادة منها.
· تلبية الاحتياجات الفردية: يُعدّ التدوير الوظيفي آليةً تُلبّي الاحتياجات المتنوعة للموظفين، سواءً للنمو المهني أو للتحدي والتقدير.
· تراكم الخبرة والتطوير الذاتي: تُضيف هذه السياسة رصيدًا قيّمًا من الخبرات للأفراد، ممّا يُمكّنهم من اختبار قدراتهم وإثبات جدارتهم وكفاءتهم في بيئات عمل مُختلفة.
· تحفيز التحدي والحماس المهني: يُعزز روح التحدي لدى الموظفين، ويُزوّدهم بمزايا ومهارات جديدة، ويُكسر الروتين، ويُجدّد الحماس.
· ضمان سلاسة العمل والرقابة الداخلية: يُحسّن التدوير الوظيفي سير العمل من خلال التقييم الدوري لوجهات نظر الإدارة، ويُحمي المؤسسة من الفساد الإداري. (وليم، 2000)
· تعزيز الروح المعنوية والالتزام: يُسهم التدوير الوظيفي في رفع معنويات الموظفين، وتعزيز التزامهم بساعات العمل الرسمية.
· تقليل ضغوط العمل وأثرها على دوران الموظفين: يُعد التدوير أداةً لتقليل ضغوط العمل، ومعدلات دوران الموظفين، والاغتراب الوظيفي، مما يزيد من استقرار الموظفين.
· توفير تكاليف التدريب: يوفر التدوير تدريبًا داخليًا مستمرًا للموظفين بتكلفة أقل مقارنةً بالبرامج الخارجية.
· تحقيق التجديد وكسر الروتين: يُسهم في التجديد المستمر لمهام العمل، مما يُقلل من الآثار السلبية للرتابة والروتين الوظيفي. (القحطاني ، 2011)
بناء على ما سبق ترى الباحثة إن العلاقة بين التدوير الوظيفي وتقليل الدوران الوظيفي هي علاقة سببية غير مباشرة؛ فالتدوير يعمل على زيادة الرضا الوظيفي والكفاءة الذاتية للموظف، مما يجعله أكثر ارتباطاً بالمنظمة وأقل رغبة في تركها. ومن هنا، يمكن استنتاج أن البرامج التدريبية التي تشتمل على أسلوب التدوير الوظيفي ستكون أكثر فاعلية في معالجة مشكلة الدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة.
ثانياً: الأهداف الرئيسية لتطبيق سياسة التدوير الوظيفي
يؤدي التطبيق المنهجي للتدوير إلى تحقيق أهداف استراتيجية هامة لكل من المؤسسات والعاملين، ومن أهمها: (زكي، 2010)
· تطوير الأداء وتنمية القيادات: تطوير مستويات الأداء الحالية وتزويد القيادات الإدارية بالمنظمة بقدرات معرفية ومهارية أوسع.
· تعزيز التنافسية الإيجابية: زيادة الاعتماد على مبدأ التنافس بين العاملين لتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة على الابتكار.
· مقاومة الجمود ومقاومة التغيير: مساعدة العاملين والمنظمة على الخروج من حالة الركود ومقاومة التغيير التي تنجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للعاملين.
· الاستجابة لمتطلبات العمل: إجراء التغييرات في مواقع العاملين ووظائفهم استجابة لنتائج عمليات تقييم الأداء ومتطلبات العمل المتغيرة.
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يُمكن التمييز بين أنواع التدوير الوظيفي وفقاً لمعايير زمنية وهيكلية، وهو ما وضحته دراسة (علي، 2017) 
أولاً: أنواع التدوير حسب المسار الزمني والهيكلي
1. التدوير في بداية المسار الوظيفي: يتم تطبيقه خلال السنة الأولى لتعيين الموظف، ويهدف بشكل أساسي إلى التهيئة السريعة للعامل، وتعريفه بأقسام المنظمة المختلفة، وإكسابه مهارات متعددة ومهمة بشكل فعال.
2. التدوير في مراحل المسار الوظيفي (التطويري): يتم تطبيقه في المراحل المتقدمة من المسار الوظيفي للفرد، ويهدف إلى إضفاء مرونة أكبر على مساره المهني وزيادة عمق خبراته.
3. التدوير الرأسي (Vertical Rotation): يُقصد به انتقال الموظف إلى مهام يقوم بها موظف في مستوى وظيفي مختلف (عادةً أعلى أو أدنى). وينتج عن هذا النوع تغيير في المزايا المالية والأهمية الوظيفية.
4. التدوير الأفقي (Horizontal Rotation): يُقصد به انتقال الموظف إلى مهام يقوم بها زميل له في ذات المستوى الوظيفي. قد لا ينتج عنه تغيير في المزايا المالية، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة في السلطة أو الأهمية الوظيفية.
ثانياً: أنواع التدوير حسب النطاق الإداري والمدة الزمنية
1. التدوير الوظيفي في الإدارة: انتقال موظف ضمن إدارة معينة لممارسة أعمال زميل له في نفس الإدارة.
2. التدوير بين مديري الإدارات: انتقال مديري الإدارات للعمل كمديرين لإدارات أخرى.
3. التدوير القصير والسريع: يتم تدوير العاملين حديثي الخدمة بين عدد من الوظائف الأساسية خلال فترة قصيرة (عادة لا تتجاوز سنة)، بهدف الإكساب السريع للمعارف والمهارات الأساسية حول طبيعة أعمال المنظمة.
4. التدوير الطويل والبطيء: يتم خلال فترة حياة الموظف الوظيفية الكاملة، حيث يمضي في كل وظيفة فترة زمنية مناسبة تتفق مع متطلباتها. ويهدف هذا النوع إلى تحسين المهارات، زيادة الخبرات، والابتعاد عن الملل والرتابة والفساد الإداري. (القحطاني ، 2011، صفحة 44)
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على الرغم من المزايا العديدة للتدوير الوظيفي، إلا أن تطبيقه قد يترافق مع بعض التحديات والسلبيات التي يجب على الباحث تحليلها لمعرفة تأثيرها المحتمل على الأداء، وبالتالي على قرار البقاء أو ترك العمل.
أولاً: عيوب وسلبيات تطبيق التدوير الوظيفي
أورد (القحطاني ، 2011، الصفحات 59 - 60) مجموعة من السلبيات المحتملة للتدوير الوظيفي:
1. انخفاض محتمل في الإنتاجية: قد يحدث ذلك بسبب نقل العامل من وظيفة ذات مهام كبيرة إلى وظيفة بمهام أقل، مما يؤدي إلى عدم استغلال طاقته.
2. الفهم الخاطئ والتأثير على الأداء: قد يُفسر بعض العاملين التدوير على أنه علامة على ضعف الأداء أو التهميش، مما يؤثر سلباً على التزامهم.
3. ضعف الاهتمام بالمهام الموكلة: قد يقل اهتمام العامل بمهامه الجديدة نتيجة لفهمه الخاطئ لطبيعة عملية التدوير وأهدافها.
4. زيادة الأعباء على الوحدات الإدارية: قد يؤدي التدوير أحياناً إلى تحميل الوحدات الإدارية موظفين غير أكفاء.
5. الشعور بعدم الاستقرار: قد يشعر الفرد العامل بعدم الاستقرار الوظيفي نتيجة الانتقال المتكرر.
6. الإحباط الوظيفي: قد يؤدي النقل إلى وظائف تتطلب جهوداً أكبر من قدرات العامل إلى شعوره بالإحباط.
7. مشكلات صحية واجتماعية: قد يتسبب التدوير الوظيفي في ظهور مشكلات مرتبطة بالضغوط الجديدة أو التكيف الاجتماعي.
من جانب اخر ترى الباحثة أن هذه السلبيات تشكل إشارات تحذيرية؛ فالتطبيق غير المدروس للتدوير الوظيفي يمكن أن يتحول إلى عامل يزيد من الدوران الوظيفي بدلاً من تقليله، خاصة في الشركات المتوسطة والصغيرة التي قد لا تمتلك خططاً واضحة للتدوير أو إمكانيات كافية لمعالجة المشاكل الناتجة عنه.
ثانياً: المعوقات التنظيمية لتطبيق التدوير الوظيفي
توجد عوامل هيكلية وتشريعية تقلل من أهمية تطبيق التدوير الوظيفي، وتشمل:
1. ضخامة الأجهزة الحكومية: خاصة من حيث العدد الكبير في الموظفين، وهي معضلة قد لا تنطبق بنفس القوة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
2. الأنظمة والتشريعات الوظيفية: قد تعيق هذه التشريعات المرونة اللازمة لتطبيق التدوير.
3. قلة الموارد المالية: وهي معضلة متوقعة في الشركات المتوسطة والصغيرة بجدة.
4. ضعف الوعي ومقاومة العاملين: عدم وعي العاملين بأهمية التدوير يؤدي إلى مقاومتهم له.
5. الهيكل التنظيمي المعقد: الهياكل غير المرنة وغير المناسبة لتطبيق أسلوب التدوير.
6. غياب نظام معلومات إدارية فعال (MIS): ضروري لإدارة ومتابعة عملية التدوير. (البطي، 2022)
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 تُعد برامج التدريب أحد أهم الممارسات الجوهرية في إدارة الموارد البشرية لما لها من دور مباشر في رفع كفاءة العاملين وتحسين تجاربهم المهنية داخل بيئة العمل. وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن التدريب يُسهم في تعزيز رضا الموظفين، وتنمية مهاراتهم، ودعم شعورهم بالأمان الوظيفي، وهو ما ينعكس عادةً في انخفاض معدلات الدوران الوظيفي بمختلف صوره سواء كان فعليًا أو مُنويًا فكلما كان الموظف قادرًا على إدراك الفائدة التي يحققها التدريب، زادت احتمالات استمراره في المؤسسة، وشَكّل التدريب عاملًا وقائيًا ضد التوجه لمغادرة المنظمة. (السلمي والقرني، 2023)
وتدعم نظرية رأس المال البشري هذا الطرح؛ حيث توضح أن الاستثمار في تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم يُعد استثمارًا طويل المدى يسهم في بقاء الموارد البشرية داخل المؤسسة، ويقلل من نواياهم لترك العمل. ويوضح طارق (Tariq, 2014) أن التدريب — خصوصًا التدريب المتخصص — يؤدي بشكل مباشر إلى خفض معدل الدوران الوظيفي من خلال تعزيز قيمة الفرد داخل المنظمة وزيادة ارتباطه المعرفي والمهني بها. ويُشير موبلي (Mobley, 1982) إلى أن الدوران الوظيفي لا يمثل مجرد خروج موظف من المؤسسة، بل هو عملية تؤدي إلى تعطّل الأداء حين يكون الموظف الذي ينوي المغادرة أقل كفاءة أو حين تفقد المؤسسة موظفًا ذا معرفة عالية يصعب تعويضه بسرعة. كما يؤكد شو وغوبتا وديليري (Shaw, Gupta & Delery, 2002) أن الدوران الوظيفي يُعدّ عاملًا سلبيًا ذا تأثير مباشر على الأداء المؤسسي، وبالتالي يقلّل كذلك من قدرة المؤسسة على نقل أثر التدريب إلى السلوك الوظيفي الفعلي، مما يحدّ من الاستفادة المتوقعة من البرامج التدريبية.
وعند دراسة العلاقة بين برامج التدريب والدوران الوظيفي، يبرز أيضًا مفهوم رضا الموظف الوظيفي بوصفه متغيرًا وسيطًا مهمًا. فقد أشار لوك وزملاؤه (Locke et al., 1983) وأولسن (Olsen, 1993) إلى أن رضا الموظف يمثّل أحد أقوى المتنبئات بنية الدوران الوظيفي؛ إذ يُعرّف الرضا الوظيفي بأنه الاستجابة العاطفية الإيجابية للموظف تجاه وظيفته نتيجة توافق العمل مع توقعاته واحتياجاته. وتوضح الأدبيات أن التدريب الجيد، المتوافق مع احتياجات الموظفين وتوجهاتهم المهنية، يحسّن من مستويات الرضا الوظيفي، وبالتالي يقلل من نوايا ترك العمل، ويزيد من الاستقرار الوظيفي. ومن هذا المنطلق، يتضح أن برامج التدريب لا تؤثر فقط في بقاء الموظفين من خلال تحسين مهاراتهم، بل أيضًا من خلال تعزيز رضاهم عن وظائفهم وتحقيق التوافق بين طموحاتهم ومساراتهم المهنية.
وبناءً على ما تقدم، يتضح أن العلاقة بين برامج التدريب ومعدل الدوران الوظيفي علاقة طردية معكوسة؛ حيث يؤدي ارتفاع جودة وكثافة البرامج التدريبية إلى انخفاض درجات الدوران الوظيفي، سواء على مستوى النوايا أو على مستوى السلوك الفعلي. وهذا يُظهر أن الاستثمار في تدريب العاملين يُعدّ أحد أهم الأدوات الفعالة للحد من فقدان الكفاءات، وتقوية الولاء والانتماء، وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات، لا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بشكل كبير بأي تغيير في مواردها البشرية. 
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تُعدّ الدراسات السابقة حجر الزاوية في أي بحث علمي، إذ تُوفر أساسًا نظريًا وفهمًا عميقًا للظاهرة قيد البحث. كما تُساعد في تحديد الثغرات البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى معالجتها. في مجال إدارة الموارد البشرية، يبرز التدريب كعامل رئيسي يؤثر بشكل مباشر على استقرار الموظفين وتقليل دورانهم الوظيفي، لا سيما في بيئات العمل التي تواجه تحديات مستمرة ومتطورة، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تناولت العديد من الدراسات السابقة العلاقة بين برامج التدريب ومؤشرات أداء الموظفين، مُركزةً على رضا الموظفين والتزامهم الوظيفي ومعدلات دورانهم الوظيفي. وخلصت معظم هذه الدراسات إلى أن التدريب لا يُنمّي مهارات الموظفين فحسب، بل يُعزز أيضًا استقرارهم الوظيفي ويحفزهم على البقاء في المؤسسة. ومع ذلك، فإن طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتميز بموارد محدودة ومرونة تشغيلية عالية، تتطلب إجراء بحوث متخصصة لتحديد فعالية برامج التدريب في تقليل دوران الموظفين في هذا السياق.
سيتم في هذا القسم استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التدريب وعلاقته بدوران العمل، مع التركيز على أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الدراسات والدراسة الحالية، ومناقشة ما يميز الدراسة الحالية من حيث البيئة المستهدفة، وأنواع برامج التدريب المدروسة، والمنهج التحليلي المستخدم، بهدف تقديم إطار علمي متكامل يوضح الفجوة البحثية التي يسعى البحث إلى سدها.

  دراسة(الغراغير, 2022( هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر جودة ممارسات إدارة الموارد البشرية على معدل الدوران الوظيفي في مديرية تربية لواء دير علا. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتم اختيار عينة الدراسة المكونة من 316 موظفًا وموظفة بطريقة عشوائية. أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أثر جودة ممارسات الموارد البشرية على الدوران الوظيفي بين الذكور والإناث، ويعزو الباحث ذلك إلى التزام جميع الموظفين بأداء مهامهم بكفاءة وإيثار مصلحة العمل على الراحة الشخصية. أكدت الدراسة على أهمية الحوافز المعنوية والدعم والتشجيع للعاملين، وقدمت توصية بضرورة تعزيز هذه العناصر لتعظيم استقرار الموظفين وتقليل معدل الدوران.
دراسة)فضيل, 2022( تناولت أثر دوران العمل على أداء العاملين في منظمات الأعمال، مع دراسة حالة لمصنع فابي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، وتم استخدام الاستبيان لجمع البيانات من العاملين. توصلت النتائج إلى أن عدم المواءمة بين قدرات الموظفين ومتطلبات الوظيفة يزيد من معدل الدوران، وأن النمط القيادي يؤثر بشكل مباشر على الأداء الوظيفي. وأوصت الدراسة بضرورة وضع وصف وظيفي يتناسب مع قدرات الموظفين، واعتماد أسلوب قيادي يشجع مشاركة الموظفين في حل المشكلات واتخاذ القرارات، ما يسهم في تحسين الأداء والحد من الدوران الوظيفي.
  دراسة (احفيظة، 2025) هدفت إلى استكشاف برامج التدريب المهني كأداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء الوظيفي، مع التركيز على مدى توافق محتوى البرامج مع متطلبات العمل، وآليات تقييمها، والعوامل المعوقة لفعاليتها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، وأظهرت النتائج توافقًا جيدًا بين محتوى التدريب ومتطلبات الوظائف الفعلية، مع رضا الموظفين عن ملاءمة التدريب لمهامهم. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن محدودية آليات التقييم الحالية التي تعتمد على التقديرات الذاتية وتقييم المشرفين، وأوضحت أثر العوامل الإدارية والتقنية والثقافية على فعالية التدريب. وأوصت الدراسة بربط برامج التدريب بأهداف الأداء، وتوفير بيئة محفزة للتعلم المستمر، وتطوير آليات تقييم دقيقة لتعزيز تحسين كفاءة الموظفين بشكل مستدام.
  دراسة (بسام ، 2018) ركزت على اختبار تأثير سياسة تدوير الوظائف على بناء القدرات الفنية والبشرية والشخصية لموظفي التمريض في مستشفى الكلامون الحكومي. تم اعتماد المنهج الاستنتاجي، مع عينة شاملة شملت جميع موظفي التمريض البالغ عددهم 200 موظف، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا لسياسة تدوير الوظائف في تطوير المهارات الفنية والبشرية والشخصية للعاملين، وساهمت في تنويع خبراتهم وكفاءاتهم. أوصت الدراسة بالاستمرار في تطبيق سياسات الدوران الوظيفي، مع التركيز على تعزيز المعرفة المتخصصة والمهارات البشرية وتطوير القدرات الذاتية للعاملين.
دراسة (البطي، 2022) هدفت إلى دراسة تأثير تدوير العمل على أداء العاملين، مع تطبيق ميداني على موظفي التوزيع الخليجي في شركة الكهرباء بسرت. استخدمت الدراسة الاستبيان لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن أبعاد التدريب وتصميم العمل لم تؤثر بشكل معنوي على الأداء، بينما أثرت الإجراءات والأنظمة على الأداء بشكل دال إحصائيًا. وقدمت الدراسة توصية بضرورة اعتماد نظام شامل لتدوير الوظائف في جميع الأقسام، مع الاهتمام بالتدريب المستمر وتصميم الوظائف لضمان فهم الموظفين لأهمية الأداء واتباع الإجراءات بشكل فعال.
دراسة (زين و يحيى، 2023) هدفت إلى تسليط الضوء على دور برامج التدريب في تحسين الأداء الوظيفي وتقليل آثار ضغوط العمل لدى موظفي البنوك التجارية بمدينة الوادي. اعتمدت الدراسة على الاستبيان وشملت 63 نموذجًا صالحًا للتحليل إحصائيًا. أظهرت النتائج أن برامج التدريب أثرت بشكل إيجابي وفعال على الأداء الوظيفي، بينما لم تُظهر أي علاقة دالة إحصائيًا مع ضغوط العمل. وأكدت الدراسة على أهمية استمرار برامج التدريب لتطوير الكفاءات وتعزيز الأداء الوظيفي.
دراسة (زهرة, 2016)هدفت إلى تحليل العلاقة بين فعالية برامج التدريب والأداء الوظيفي من وجهة نظر المتدربين في مجمع مصفاة البترول بسكيكدة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على عينة مكونة من 325 موظفًا، وجُمعت البيانات بواسطة الاستبيان وحُللت باستخدام SPSS. أظهرت النتائج إدارة عملية التدريب بطريقة منهجية وفعالة، مع وجود علاقة دالة إحصائيًا بين أبعاد التدريب والأداء الوظيفي، كما أظهرت فروقًا بين الجنس والمستوى الوظيفي والخبرة المهنية. أوصت الدراسة بترسيخ قناعة الإدارة بأهمية التدريب، وتوفير الكوادر المؤهلة، وتنويع أساليب التدريب، وتقييم البرامج بشكل مستمر لضمان تحسين الأداء الوظيفي.
  دراسة (النعيمي، 2024) ركزت على جودة برامج التدريب ومواقف المتدربين تجاهها في الهيئة العامة للضرائب بدولة قطر، ودراسة أثر المشاركة في الدورات على تطوير مهارات الموظفين. أظهرت النتائج أهمية التدريب في التطوير التنظيمي للموظفين، مع التأكيد على ضرورة تكييف البرامج لتلبية احتياجات العمل الفعلية، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز التعلم المستمر وتنمية المهارات الوظيفية.
دراسة (الحضيري، 2024) هدفت إلى دراسة أثر برامج التدريب المهني على توظيف الخريجين وتحسين الأداء في مركز التدريب المهني بسبها. استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، مع عينة من 64 متدربًا. أظهرت النتائج أن برامج التدريب فعالة في تأهيل المتدربين لسوق العمل، وأنها تساهم في تحسين فرص توظيفهم. وأوصت الدراسة بتطوير برامج تدريبية حديثة، وزيادة الدعم المالي والفني للمركز، ومتابعة أداء الخريجين لتعزيز المهارات المكتسبة.
  دراسة (شيح، 2016) تناولت أهمية البرامج التدريبية في تنمية قدرات الأفراد وتحسين الأداء في فرع السيارات الصناعية برويبة، باستخدام الاستبيان وتحليل البيانات عبر SPSS. أظهرت النتائج أن التدريب يلعب دورًا جوهريًا في تطوير مهارات الموظفين وتحقيق أهداف المؤسسة، وأكدت ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج تدريبية محدثة ومتنوعة لضمان تحسين الأداء الوظيفي.
  دراسة (العشي و بوراس، 2020) هدفت إلى تقييم أثر برامج التدريب في تأهيل الموارد البشرية ضمن مؤسسة الحبوب والبقوليات الجافة التعاونية - باتنة. استخدم الباحثان الاستبيانات التحليلية (31 نموذجًا صالحًا)، وأظهرت النتائج وجود علاقة دالة إحصائيًا بين برامج التدريب وتأهيل الموارد البشرية، وأوصت الدراسة بضرورة توعية الموظفين بأهمية التدريب واستمراريته لمواكبة التقدم التكنولوجي.
  دراسة (مكيد و شرشالي، 2014) ركزت على دور التدريب في رفع جودة المنتجات وكفاءة الموظفين، باعتباره جزءًا أساسيًا من إدارة الموارد البشرية، خصوصًا في مؤسسات دول الشمال المتقدمة. أشارت النتائج إلى أن جودة التدريب ترتبط بشكل مباشر بتحسين الأداء وضمان رضا العملاء، وأكدت الدراسة على ضرورة الاستثمار في التدريب كأداة رئيسية لتعزيز الكفاءة المؤسسية.
دراسة (الترك، 2025) هدفت إلى تقييم واقع التدريب الإعلامي للصحفيات الفلسطينيات في غزة، مع التركيز على حاجات التدريب الرقمي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام الاستبيان على عينة من 80 صحفية. أظهرت النتائج وجود فجوة واضحة بين متطلبات التدريب وواقع البرامج الحالية، مع ضرورة تحديث الأساليب التدريبية وتنوع الموضوعات لتعزيز فعالية التدريب الإعلامي.
دراسة )بخيت, 2024( هدفت إلى دراسة العلاقة بين التدريب أثناء العمل وجودة العمل وإدارة الذات لدى موظفي شركة الكهرباء بولاية سنار- السودان، باستخدام المنهج الكمي والاستبيان. أظهرت النتائج تأثير التنوع والشمولية في التدريب على جودة العمل ومهارات إدارة الذات، بينما لم يظهر تأثير لمحاور أخرى. أوصت الدراسة بضرورة توافق أهداف التدريب مع احتياجات العمل، مع التركيز على الابتكار والمهارات السلوكية.
دراسة (Kesen, 2016)هدفت إلى دراسة تأثير التدريب والابتكار على تقليل معدل الدوران الوظيفي لدى 239 موظفًا في 36 شركة خدمة بتركيا. أظهرت النتائج أن التدريب في وظائف متعددة والابتكار لهما تأثير كبير في تقليل الدوران، بينما لا يتوسط الابتكار العلاقة بين التدريب والدوران. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز برامج التدريب والابتكار لرفع استقرار الموظفين.
  دراسة (Ahn & Huang, 2020)أجرت دراسة تجريبية على 10,069 موظفًا في 467 شركة بكوريا الجنوبية لفحص أثر التدريب العام والخاص بالشركة على نية الدوران. أظهرت النتائج أن كلا النوعين من التدريب يقللان من نية الدوران، مع تأثير أكبر للتدريب المحدد للشركة، مع دور الوساطة الجزئي لهوية الموظف التنظيمية.
  دراسة (Astuti & Harnuansa, 2022)هدفت إلى تحليل تأثير التدريب على الالتزام الوظيفي ونية الاستقالة مع رضا الوظيفة كوسيط لدى 111 موظفًا في مستشفى بانجار بإندونيسيا. أظهرت النتائج أن التدريب يزيد الالتزام الوظيفي ورضا الوظيفة، مع دور وسيط لرضا الوظيفة، بينما لم يؤثر التدريب على نية الاستقالة بشكل مباشر.
دراسة (السلمي و القرني، 2023)هدفت إلى دراسة العلاقة بين التدريب ونية الاستقالة في القطاع الخاص السعودي من خلال 120 عاملًا. أظهرت النتائج أن فوائد التدريب وسهولة الوصول إليه مرتبطة بتقليل نية الاستقالة، مع تقديم توجيهات عملية لتعزيز استقرار القوى العاملة من خلال برامج تدريبية فعالة.
  دراسة(Alghunaim, 2020) هدفت إلى دراسة العلاقة بين التدريب وأداء الموظفين في جامعة الملك سعود. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي واضح للتدريب على الأداء الوظيفي، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير الموارد البشرية لتعزيز كفاءة المؤسسات.
  دراسة(Elsafty & Oraby, 2022)  ركزت على أثر التدريب على الاحتفاظ بالموظفين في القطاع الخاص المصري، باستخدام استبيان وتحليل الانحدار. أظهرت النتائج أن التدريب والتطوير والرضا الوظيفي يؤثرون إيجابيًا على الاحتفاظ بالموظفين، بينما لم يكن للأداء الوظيفي والتواصل الفعال أثر مباشر.
  دراسة (Cheng & Waldenberger, 2013)هدفت إلى تحليل تأثير تلبية توقعات التدريب لدى الموظفين الصينيين على نية الاستقالة، باستخدام 292 موظفًا في ثماني مؤسسات. أظهرت النتائج أن تلبية توقعات التدريب تؤثر على نية الاستقالة عبر مسارات وسيطة مثل الالتزام الوظيفي والرضا الوظيفي، مع تأثيرات مختلفة لكل بعد من أبعاد التدريب، مؤكدًا أهمية مراعاة توقعات الموظفين عند تصميم البرامج التدريبية.
  دراسة(Jehanzeb,2015)   ركزت على تأثير التدريب الفعال ودعم الزملاء على نية الاستقالة في قطاع سلاسل الوجبات السريعة بالسعودية. استخدم الباحثون استبيانات على 250 موظفًا، وأظهرت النتائج علاقة إيجابية بين فعالية التدريب ورضا الموظف، وعلاقة سلبية بين رضا الموظف ونية الاستقالة، موصية بتطبيق برامج تدريبية فعالة وبيئة داعمة للحد من الدوران الوظيفي.

التعقيب على الدراسات السابقة وربطها بالدراسة الحالية
استعرضت الدراسات السابقة المتعددة العلاقة بين برامج التدريب ومعدل الدوران الوظيفي، وخلصت إلى أهمية التدريب كأداة فعالة لتعزيز استقرار الموظفين وتحسين الأداء الوظيفي. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة الغراغير (2022) أن جودة ممارسات إدارة الموارد البشرية تساهم في تقليل الدوران الوظيفي في المؤسسات الحكومية، بينما أكدت دراسة فضيل (2022) على دور برامج التدريب في تحسين كفاءة الموظفين وتقليل نية الاستقالة في المؤسسات التعليمية. هذه الدراسات تتفق مع ما لاحظته من أن الاستثمار في تدريب الموظفين يشكل أحد العوامل الرئيسية للحد من الدوران الوظيفي، ويعزز من الالتزام الوظيفي والانتماء المؤسسي.
مع ذلك، تختلف طبيعة البيئة التي تناولتها هذه الدراسات عن السياق الحالي، إذ ركزت معظم الدراسات السابقة على المؤسسات الحكومية أو الشركات الكبيرة، حيث الموارد التدريبية والهيكل التنظيمي أكثر استقرارًا، بينما استهدفت هذه الدراسة الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تواجه تحديات خاصة تتعلق بمواردها المحدودة، ومرونتها التشغيلية، واحتياجات موظفيها المتنوعة. هذا الاختلاف البيئي يتيح تقديم رؤى جديدة حول كيفية تصميم برامج تدريبية فعالة في بيئات ديناميكية ومتغيرة، بما يتلاءم مع الخصائص الفريدة لهذه الشركات.
وفيما يتعلق بتأثير التدريب، أظهرت الدراسات مثل زهرة (2016) وزين ويحيى (2023) أن برامج التدريب ترتبط بتحسين الأداء الوظيفي وتقليل نية الاستقالة، مع تأثير متفاوت على الالتزام الوظيفي والرضا الوظيفي. كما بينت الدراسات الدولية مثل Kesen (2016) وAhn & Huang (2020) أن التدريب يسهم بشكل مباشر في تقليل الدوران الوظيفي، بينما أظهرت دراسات أخرى مثل Astuti & Harnuansa (2022) وElsafty & Oraby (2022) أن رضا الموظف والعمل الداعم له يعمل كوسيط بين التدريب والدوران الوظيفي. هذه النتائج تؤكد أهمية التدريب، لكنها تشير أيضًا إلى وجود تفاوت في أثره حسب طبيعة البيئة التنظيمية ونوع التدريب المقدم.
ما يميز هذه الدراسة عن السابق هو التركيز على قياس الأثر المباشر لبرامج التدريب على معدل الدوران الوظيفي في الشركات المتوسطة والصغيرة، مع تصنيف أنواع التدريب المختلفة (تدريب وظيفي، تطوير مهارات، تدريب تكيفي) وتحليل مدى فعاليتها. كما تمت دراسة هذا التأثير في سياق محلي محدد، يعكس واقع بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدة، ما يجعل النتائج أكثر قابلية للتطبيق ويوفر قاعدة علمية عملية لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
تسهم هذه الدراسة في سد فجوة معرفية مهمة، إذ تقدم رؤى جديدة حول العلاقة المباشرة بين التدريب واستقرار الموظفين في بيئات عمل محدودة الموارد، مع توفير توصيات عملية للشركات حول تصميم برامج تدريبية فعالة تستجيب لاحتياجات الموظفين وتساهم في خفض معدل الدوران الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الدراسة دليلًا ميدانيًا حديثًا يمكن الاستفادة منه أكاديميًا لتطوير النماذج النظرية المتعلقة بتأثير التدريب على استقرار الموظفين، وعلميًا لتحسين الأداء المؤسسي وتقليل التكاليف المرتبطة بفقدان الموظفين.
باختصار، على الرغم من أن الدراسات السابقة أكدت على الدور الإيجابي للتدريب في الحد من الدوران الوظيفي، فإن هذه الدراسة توسع المعرفة في هذا المجال من خلال تطبيقها على بيئة الشركات المتوسطة والصغيرة، وتحليل أنواع التدريب المختلفة، وتقديم دليل ميداني محدد للبيئة المحلية، ما يجعلها إضافة علمية وعملية متميزة.
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